صلاة الجنازة: وقتها، مواضعها، شروطها، وأحكام الدفن والقبور
بحث في فقه العبادات
إعداد / أحمد عبد الحميد مهدي 
قسم الفقه وأصوله
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
ahmed.mahdey@mediu.ws
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الكلمات الافتتاحية: صلاة الجنازة، وقتها، مواضعها، شروطها، أحكام الدفن والقبور. 
I. المقدمة
التعرف على صلاة الجنازة: وقتها، مواضعها، شروطها، وأحكام الدفن والقبور. 
II. موضوع المقالة
الفصل الثالث: في وقت هذه الصلاة، هل تجوز في جميع الأوقات؟ أو لا تجوز في الأوقات المنهيّ عنها؟

نحن نعلم من قبل: أنّ هناك أوقاتًا منهيًّا عن الصلاة فيها، وهي أوقات خمسة أو أوقات ثلاثة؛ وهي: بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، وعند الشروق حتى ترتفع، وعند الزوال، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أو تميل إلى الغروب، وعند الغروب؛ فهذه أوقات خمسة، وجعَلها بعضهم ثلاثة.

هل يجوز في هذه الأوقات صلاة الجنازة أو لا يجوز؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك: 

القول الأول: قال أبو حنيفة وأحمد: لا يصلّى للجنازة في الأوقات الثلاثة التي ورد النّهي عن الصلاة فيها، وهي: وقت الغروب، ووقت الطلوع -أي: شروق الشمس- وزوال الشمس -والمراد بالزوال هنا هو: مَيْلُ الشمس عن وسط السماء، أي: تميل إلى جهة الغرب؛ هذا يسمّى الزوال. واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث عقبة بن عامر: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلِّي فيهنّ، وأن نقبر فيهنّ موتانا))، والحديث رواه مسلم، وأصحاب "السنن".

القول الثاني: قول الإمام مالك: لا يصلّى للجنازة في الغروب والطلوع فقط. وبهذا نتبيّن: أن الإمام مالكًا يمنع صلاة الجنازة في هذينْ الوقتيْن: وقت غروب الشمس، ووقت طلوع الشمس؛ لكن فيما عَدَا ذلك يصلّى للجنازة، سواء بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الصبح.

إذًا، أبو حنيفة وأحمد يجعلان الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها ثلاثة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند الزوال. أما مالك فيجعل الأوقات اثنيْن: عند الغروب، وعند الطلوع.

القول الثالث: قال قوم آخَرون: لا يصلّى على الجنازة في خمسة أوقات- فأضافوا إلى ما قاله أبو حنيفة وأحمد: بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ وبهذا القول قال عطاء، والنخعي، وغيرهم؛ وهو قياس قول أبي حنيفة.

القول الرابع: أمّا الشافعي فقال: يصلّى على الجنازة في جميع الأوقات؛ لأنها صلاة لها سبب، والسبب متقدّم عليها، وبالتالي النّهي لا ينصرف إليها؛ لأن النهي إنما هو خارج على النوافل المطلقة لا على الفرائض ولا على السُّنن؛ وصلاة الجنازة فرض كفاية، إذًا تجوز في جميع الأوقات.

هذا الكلام الذي ذكَر اختلاف الفقهاء فصّله ابن قدامة -رحمه الله- فبدأ بنسبة الكلام إلى الإمام أحمد، ثم جاء بالأقوال الأخرى التي تُضيف إلى ما قاله ابن رشد. فبيّن: أن الإمام أحمد يَكره الصلاة على الميِّت في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند الزوال -نصف النهار- وعند غروب الشمس. وذكَر حديث عقبة بن عامر: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلِّي فيهن، أو أن نقبر فيهنّ موتانَا: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائمَ الظهيرة حتى يميلَ، وحين تضيف الشمس -أي: تميل وتجنح للغروب- للغروب حتى تغرب))، رواه مسلم. 

قال ابن المبارك: معنى: ((أن نقبرَ فيهن موتانا)) يعني: الصلاة على الجنازة. قيل لأحمد: الشمس على الحيطان مصفرّة؟ قال: يصلِّي على الجنازة ما لم تدلِ للغروب. 

فلا تجوز الصلاة على الميت في هذه الأوقات؛ روي ذلك عن ابن عمر، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وحكي عن أحمد: أن ذلك جائز -أي: في جميع الأوقات- وهو قول للشافعي، قياسًا على ما بعد الفجر والعصر. والأوّل أصحّ لحديث عقبة بن عامر. ولا يصحّ القياس على الوقتيْن الآخريْن؛ لأنّ مدّتهما تطول، فيُخاف على الميّت فيهما، ويشقّ انتظار خروجهما بخلاف هذه -أي: لحظة الشروق، أو الغروب، أو الزوال. وكره أحمد أيضًا دفْنَ الميت في هذه الأوقات، لحديث عقبة: ((وأن نقبر فيهن موتانا)). 

الفصل الرابع: مواضع الصلاة على الجنازة: 
أين نُصلى الجنازة؟ أين تقام الصلاة على الجنازة؟ في المسجد؟ في المقبرة؟ في مصلّى العيد؟ في البيت؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أجازها العلماء في المسجد، وهؤلاء هم الجمهور: الشافعي، وأحمد، وغيرهم، بدون كراهة تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد.

القول الثاني: كرِه بعض العلماء، منهم: أبو حنيفة، وبعض أصحاب مالك، الصلاةَ على الجنازة في المسجد. وبيّن ابن رشد العلّة في ذلك: وقد روي كراهية ذلك عن مالك. وتحقيقه: إذا كانت الجنازة خارج المسجد، والناس في المسجد. 

ما السبب الذي أدّى إلى هذا الاختلاف على هذا النحو؟

حديثان مختلفان رُويَا في هذا الأمر: حديث للسّيدة عائشة رضي الله عنها بجواز الصلاة في المسجد، وإخبارها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد، وطلبها مرور جنازة سعد بن أبي وقاص عليها في المسجد، وحديث أبي هريرة في النهي عن الصلاة في المسجد.

أمّا حديث عائشة، فرواه مالك، ومسلم، وأصحاب "السنن" من أنها رضي الله عنها أمَرتْ أن يُمَرّ عليها بسعد بن أبي وقَّاص في المسجد حين مات، لتدْعُو له. فأنكر الناس عليها ذلك، أي: كيف تدخل الجنازة المسجد؟ فقالت عائشة: "ما أسرعَ ما نسي الناس! ((ما صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلَّا في المسجد))".

أما حديث أبي هريرة، فينْفي الصلاة في المسجد، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن صلّى على جنازة في المسجد، فلا شيءَ له"، والحديث رواه أبو داود، ولكنه ضعيف.

إذًا، نحن أمام حديثيْن: حديث قويّ وثابت وصحيح في كتاب (صحيح مسلم)، ومالك وأصحاب "السنن"، وحديث ضعيف وهو حديث أبي هريرة. وحديث عائشة كما يقول ابن رشد: ثابت، يعني: صحيح وقويّ. وحديث أبي هريرة غير ثابت، أو غير متّفق على ثبوته. ومعنى ذلك: أن ابن رشد يرجِّح رواية حديث عائشة والعملَ به؛ لكنّ إنكار الصحابة على عائشة يدلّ على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم؛ وهذا الذي دعا الإمام مالك -رحمه الله- أن يَكْره الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لِمَا عليه عمَلُ أهل المدينة. ويؤكد ذلك بـ((بروز النبيصلى الله عليه وسلم للمصلّى -أي: مصلّى العيد. لصلاته على النجاشي))، كما رواه الجماعة. أي: لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النجاشي -مع أنه غائب: صلاة على الغائب، ومع هذا صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلّى؛ حيث خرج وصفّ الناس وراءه. 

وقد زعم بعضهم: أنّ سبب المنع في ذلك –أي: المنع من الصلاة على الجنازة في المسجد. هو: أن ميِّت بني آدم ميْتة، ومعنى أنه ميْتة أي: نجسة، والنجاسة لا تدخل المسجد. فميْتة الآدمي نوع من الميتة وهي محرّمة، وبالتالي نجسة؛ فلا تدخل المسجد. ولكن هذا كلام فيه ضعف؛ لأن حُكم الميتة شرعي، ولا يثبت لابن آدم حُكم الميتة إلَّا بدليل. ولعلّ النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلّى لِيعلن ذلك، ويراه كثير من الناس أو كلّهم، حتى يجتمع للصلاة على النجاشي أكبر عدد ممكن؛ لأنه لو أداها في المسجد لم يَعلَم بذلك إلَّا الحاضرون. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم كان لحِكمة وهي: جمْع أكبر عدد من الناس، وليس لأن الصلاة على الجنازة في المسجد مكروهة أو غير صحيحة، وبخاصة أنّ النجاشي -كما علمنا كانت الصلاة عليه صلاة على الغائب -أي: لم تكن الجنازة موجودة. 

وكرِه بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر، يعني: إذا لم نصلِّ الجنازة في المسجد عند من يقول بالكراهية بذلك، فأين نصلِّيها؟ في المقبرة؟ أو في العراء، وهو مكان صلاة العيد؟ 

كرِه بعض العلماء الصلاة على الجنائز في المقابر، للنهي الوارد عن الصلاة فيها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلّوا إليها أو عليها))، رواه مسلم.

وأجاز أكثر العلماء الصلاة على الجنائز في المقابر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((جُعلتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا)). 

وقد سبق أن تناولنا هذه القضية فيما سبق من أحكام الصلاة، والمواضع التي يصلّى فيها.

وقد أشار ابن قدامة -رحمه الله- إلى هذه القضية، بأن الصلاة على الميت في المسجد لا بأس بها، إذا لم يُخف تلويث المسجد، ونسب هذا القول إلى الشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، بالإضافة إلى الإمام أحمد. وكره ذلك مالك، وأبو حنيفة؛ لأنه رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَن صلى على جنازة في المسجد، فلا شيءَ له"، وهو حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه. 

لكن ابن قدامة يستدلّ على رأي الجمهور بجواز الصلاة على الجنازة في المسجد بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. 

وقال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن هشام، عن عروة، عن أبيه، قال: صُلِّي على أبي بكر في المسجد. وقال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: صُلِّي على عمر في المسجد. وهذا كان بمحضر من الصحابة } فلم يُنكَر، فكان إجماعًا. ولأنها صلاةٌ – أي: الصلاة على الجنازة صلاة- فلماذا تُمنع من المسجد؟ ولأنها صلاة، فلم يُمنع منها كسائر الصلوات.

أمّا حديثهم الذي استدلوا به، وهو حديث أبي هريرة، يرويه صالح مولى التوأمة، قال فيه ابن عبد البر: من أهل العلْم مَن لا يقبل من حديثه شيئًا لِضعفه؛ لأنه اختُلط. ومنهم من يَقبل منه ما رواه عن ابن أبي ذئب خاصة. ثم يُحمل على مَن خِيف عليه الانفجار وتلويث المسجد. هذا عن المسجد. 

فأمّا الصلاة على الجنازة في المقبرة، فعن أحمد: فيها روايتان: 

الرواية الأولى: لا بأس بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على قبر، وهو في المقبرة.

قال ابن المنذر: ذكَر نافع: أنّه صُلِّي على عائشة وأمّ سلمة وسط قبور البقيع. صلّى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. وفعَل ذلك عمر بن عبد العزيز. وهذه الرواية الأولى عن أحمد بالجواز. 

الرواية الثانية: يُكره ذلك؛ وروى ذلك عن علي، وعبد الله بن عمر، وابن العاص، وابن عباس. وبه قال عطاء، والنخعي، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((والأرض كلّها مسجد، إلَّا المقبرة والحمّام)). ولأنه ليس بموضع للصلاة غير صلاة الجنازة، فكرهت فيه صلاة الجنازة أيضًا كالحمّام. والصحيح: ما قاله ابن رشد: إن الصلاة على الجنازة تجوز في المسجد، كما تجوز في المقبرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خير البقاء في الأرض المساجد))، وقوله: ((جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)). 

الفصل الخامس: شروط صلاة الجنازة: 
هل يُشترط في صلاة الجنازة ما يُشترط في غيرها من الصلوات؟ وهي -كما علمنا من قبل: استقبال القبلة، وطهارة الأعضاء من الحدَث والنجس، وطهارة الثَّوْب والبدن والمكان، وستر العورة، والتقيّد بالوقت الذي سبقت الإشارة إليه. أم لها شروط تختلف عن سائر شروط الصلاة؟

اتفق أكثر العلماء على: أنّ مِن شروط صلاة الجنازة: الطهارة. كما اتفق جميعهم على: أنّ من شرْطها: استقبال القبلة. 

واختلفوا فيما عدا هذيْن الشرطيْن. 

اختلف الفقهاء في جواز التيمّم لصلاة الجنازة إذا خِيفَ فواتها. رجل قدِم فوجد المصلِّين يصلّون على جنازة. إذا ذهب يتوضأ فاتتْه الصلاة. هل يتيمّم ويصلّي ليدرك صلاة الجنازة وثوابها، أو لا يصحّ التيمم؟

قال قوم: يتيمّم ويصلِّي لها، إذا خاف فوات الصلاة؛ وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وجماعة.

أما جمهور العلماء: مالك، والشافعي، وأحمد، فقالوا: لا يصلّى عليها بتيمّم؛ لأن التّيمّم -كما علمنا من قبل- لا يجوز إلَّا في حالتيْن: 

الحالة الأولى: فقْد الماء. 

الحالة الثانية: عدَم القدرة على استعمال الماء؛ وهذا بالنسبة للفرائض. وصلاة الجنازة -كما علمنا هناك مَن يقول بأنها فرض كفاية، إذا فعلها البعض سَقَطَ الإثم عن الآخَرين، فمن لم يصلِّها لم يدركه الإثم، فلماذا يتيمم؟ لا يصلِّي عليها بتيمّم. 

يبيّن ابن رشد -رحمه الله- السبب الذي أدّى إلى هذا الاختلاف، وهو: القياس على الصلوات المفروضة. فمَن قاس صلاة الجنازة على الصلوات المفروضة، أعطاها من الأحكام الخاصة بالتيمم مثلما تُعطى الصلوات المفروضة. فيجوز للخوف على فوات الصلاة التيمم، لإدراكها كما جاز في الفرائض التيمم؛ خوفًا من فوات وقت الفريضة. فمَن شبّه صلاة الجنازة بالصلاة المفروضة، أجاز التيمم. ومَن لم يُشبِّهها بها، لم يُجز التيمّم؛ لأنها عنده من فروض الكفاية. أمّا ما جاز في الصلوات المفروضة فلأنها فَرْضُ عين، إذا فاتت لا يؤدِّيها غيره؛ أمّا فروض الكفاية فيؤدِّيها الغير.

أو كما قال آخرون: صلاة الجنازة من سُنن الكفاية وليست من الفروض -يعني: من السُّنن المؤكّدة- ولكن -كما رأينا هناك مَن قال بصحة صلاة الجنازة دون وضوء ولا تيمم، أي: بغير طهارة؛ وهو قول الشعبي والطبري؛ لأن هؤلاء ظنوا أنّ اسم: "الصلاة" لا يتناول صلاة الجنازة. الصلاة أقوال وأفعال، فيها قيام، وفيها ركوع، وفيها قراء "الفاتحة"، وفيها سجود، وفيها جِلسة بين السجدتيْن، وتشهّد، وهكذا... أمّا صلاة الجنازة فإن سُمِّيت صلاة، إلا أنّها لا تأخذ صفة الصلوات المفروضة، إنما هي دعاء. قال هؤلاء -أي: القائلون بعدم الطهارة، أو أنّ الصلاة تصحّ بدون طهارة، ظنوا أنّ اسم: "الصلاة" لا يتناول صلاة الجنازة، وإنما يتناولها اسم: "الدعاء"، إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود.

ولذلك قال ابن قدامة: الواجب في صلاة الجنازة: النِّيّة، والتكبيرات، والقيام، وقراءة "الفاتحة"، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت، وتسليمة واحدة. 

هذا بيان للشروط المطلوبة في صلاة الجنازة: النّية، والتكبيرات الأربع، والقيام بلا ركوع ولا سجود، وقراءة "الفاتحة"، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: بعد التكبيرة الثانية، وأدنى دعاء للميت، أي: بعد التكبيرة الثالثة، وتسليمة واحدة. ويُشترط لها شرائطُ المكتوبة أي: الطهارة، واستقبال القِبلة، وسَتْر العورة، وطهارة الأعضاء من الحدَث والنّجس، وطهارة البدن والثوب والمكان. ويُشترط لها شرائط المكتوبة إلَّا الوقت. وتسقط بعض واجباتها عن المسبوق، يعني: قد يسقط بعض التكبيرات، وقد يسقط الدعاء، ويسلم المسبوق مع الإمام، على قول، أو يقضي ما فاته على القول الآخَر. 

ولا يجوز لأحَد أن يصلِّي على الجنائز وهو راكب؛ لأنه يفوت بهذا الركوب القيام الواجب؛ وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، ولا أعلم فيه خلافًا.

الباب السادس: الدَّفن. 

أجمع العلماء على وجوب الدّفن؛ لأن الأصل فيه، أخذ العلماء من ذلك دليلًا على وجوب دَفْن الميت، وأجمعوا على ذلك.

وفي دفْن الميِّت مصالح للأحياء: الوقاية من الأمراض، ومِن تعفّن الجثث، ومن انبعاث الروائح الكريهة، وغير ذلك من الأمور... أيضًا الوقاية من كثر الحزن على الميت إذا بقي في البيت، إذا تمّ تحنيطه أو نحو ذلك.فالدّفن واجب بإجماع العلماء. لكن الدّفن يحتاج إلى مقبرة.

الأحكام الخاصة بالقبور، وكيف يوضع الميت في هذا القبر أو ذاك؟

كرِه مالك، والشافعي، وأحمد: تجصيص القبور. أي: وضع الجصّ عليها، أو ما يُسمّى أو ما يُعرف بالجبس.

- وأجاز ذلك أبو حنيفة، كأنّ أبا حنيفة -رحمه الله- يريد وقاية القبر أو حمايته من عوامل التّعرية. هذه جزئية.

- وكره قوم القعود على القبور. حينما يذهب الناس لتشييع الجنازة، بعضهم يجلس على المقابر؛ وهذا مكروه، وهو قول الشافعي وأحمد.

وأجاز قوم ذلك، القعود بمعنى الجلوس، وتأوّلوا النهي عن القعود بأنه القعود لقضاء الحاجة: التبوّل أو التبرّز، أمّا مجرد الجلوس فلا شيء فيه. 

الآثار الواردة في النهي عن ذلك؛ منها: 

الأثر الأول: 

حديث جابر بن عبد الله قال: ((نهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، والكتابة عليها))، كما يفعل بعض الناس من لوحات الرخام: ((والجلوس عليها، والبناء عليها)) بناء بيت، أو مكان مرتفع. 

الأثر الثاني: 

حديث عمرو بن حزم، قال: ((رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر، فقال: انزلْ عن القبْر؛ لا تؤْذِ صاحبَ القبر! ولا يُؤذِيك!))، رواه الطحاوي، والطبراني.

واحتجّ العلماء الذين أجازوا القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت، أنه قال: ((إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور؛ لِحدَثٍ، أو غائطٍ، أو بَوْل))، رواه البخاري تعليقًا، وقال: هذا إسناد صحيح. قالوا: ويؤيّد ذلك: ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن جلسَ على قبر يبول أو يتغوّط، فكأنما جلس على جَمْرة نار))، وإلى هذا ذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي.

إضافاتٌ وتنبيهات تتعلّق بالقبور، وبالتعامل معها: 

 هناك أمور تتعلق بالقبور سواء من حيث البناء، أو من حيث إدخال الميِّت فيها، أو من حيث فتْحها بعد ذلك، أو من حيث اللّحد، أو غير ذلك من الأمور... 

الأمر الأول: يقول الخرقي: ويدخل قبره من عند رجليْه إن كان أسهل عليهم، يعني: عند وضع الميِّت في القبر نُدخله من عند رجليْه، حتى تكون رأسه عند رجل القبر. ثم يُسلّ سلًّا إلى القبر...

الأمر الثاني: من ذلك أيضًا: ما قاله أحمد -رحمه الله: يُعمّق القبر إلى الصّدر، أي: أن يكون بعيدًا عن سطح الأرض بمقدار قامة الإنسان إلى صدره. والرجل والمرأة في ذلك سواء. وكان الحسن وابن سيرين يستحبّان أن يُعمّق القبر إلى الصدر.

وقد رُوي أن عمر بن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه، أمرهم أن يحفروا قبْره إلى السّرة، ولا يعمّقوا، فإن ما على ظهر الأرض أفضل ممّا سفل منها. ربما كان ذلك للخوف عليه من رشح الماء ونحوه. ولكن روى الشافعي: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا))، رواه أبو داود، ولأن ذلك أحرى ألا تناله السباع أو الطيور، وأبعد من النبش، ونحو ذلك.

الأمر الثالث: أيضًا من السُّنّة أن يُلحد قبر الميت، كما صُنع بقبر النبي صلى الله عليه وسلم . قال سعد بن أبي وقاص: "ألحدوا لِي لحدًا، وانصبوا عليّ اللّبِن نصْبًا، كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم "، رواه مسلم. ومعنى اللّحد: أنه إذا بلغ أرض القبر، حفر فيه ممّا يلِي القِبلة مكانًا يوضع الميت فيه. فإن كانت الأرض رخوة جعلوا له من الحجارة شبْه اللحد. قال أحمد: ولا أحبّ الشق. الشق: حفرة تكون في وسط القبر، أمّا اللّحد فيكون إلى جنبه.

وقد روي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اللّحد لنا، والشّقّ لغيرنا))، رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي. فإن لم يُمكن اللّحد، شُقّ له في الأرض. ومعنى الشّقّ: أن يحفر في أرض القبر شقّ يوضع الميت فيه، ويسقفه عليه بشيء. 

ويوضع الميت في اللحد على جنْبه الأيمن، مستقبل القبلة بوجهه، ويضع تحت رأسه لَبِنة، أو حجَرًا، أو شيئًا مرتفعًا، كما يصنع الحي.

قد روي عن عمر رضي الله عنه قال: "إذا جعلتموني في اللحد، فأفضوا بخدِّي إلى الأرض". ويُدنَى من الحائط لئلَّا ينكب على وجهه، ويُسند من ورائه بتراب لئلَّا ينقلب. 

وروي عن أحمد أيضًا: أنه حضر جنازة، فلما أُلقي عليها التراب، قام إلى القبر فَحَثَا عليه ثلاث حثيات، ثم رجع إلى مكانه، وقال: قد جاء عن عليّ، وصحّ أنه حثا على قبر ابن مكفف. وروي عنه أنه قال: إن فعَل فَحَسَنٌ، وإن لم يفعل فلا بأسَ.

الأمر الرابع: أيضًا ممّا يتعلّق بالدفن: أنّ مَن يضع الميتَ في القبر يقول ما رَوَى ابن عمر: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميتَ القبرَ، قال: بسم الله، وعلى مِلّة رسول الله صلى الله عليه وسلم))، وروي أيضًا: ((وعلى سُنّة رسول اللهصلى الله عليه وسلم)).

وبالنسبة للمرأة، يُخمّر قبرها بثوبٍ، ولا نعلم في استحباب هذا خلافًا بين أهل العلْم. ويُدخلها مَحرمها، فإن لم يكن، فالنّساء، فإن لم يكن فالمشايخ... إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلِّقة بدفن الميت ووضْعه في قبره.
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